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 1المادة 
ویقرأ مع القانون ) 2019یسمى ھذا القانون (قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 

المشار إلیھ فیما یلي بالقانون الأصلي وما طرأ علیھ من  1998) لسنة 20رقم (
تعدیل قانونا واحدا ویعمل بھ بعد مائة وعشرین یوما من تاریخ نشره في الجریدة 

 .الرسمیة
 

 2المادة 
) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المصدقة) 31تعدل الفقرة (ھـ) من المادة (

 .واردة فیھاال
  

 3المادة 
) من القانون الأصلي بإضافة الفقرتین (ج) و(د) إلیھا بالنصین 191تعدل المادة (

 :التالیین
ج. للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغیر المنقولة 

العائدة لأي شخص تطالبھ الدائرة بأي غرامات جمركیة أو ضریبیة أو رسوم أو 
رائب تزید على العشرة آلاف دینار أو ارتكب أي فعل یخالف أحكام القانون إلى ض

حین دفع المبالغ المترتبة على ھذه الأفعال أو صدور قرار بھا وفي حدود المبالغ 
المطالب بھا، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافیة بأن ھذا الشخص قد یقوم بتھریب 

 . تنفیذ علیھا بأي شكل من الأشكالأموالھ أو التصرف بھا بقصد منع ال
د. یكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من ھذه 

المادة قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ 
 .علمھ بوقوع الحجز

 
 4المادة 

ورد فیھا الفقرة (أ) منھا ) من القانون الأصلي باعتبار ما 193تعدل المادة (
 :وإضافة الفقرة (ب) إلیھا بالنص التالي

ب. للنائب العام أن یغلق المحل الذي ارتكب أصحابھ أو أي من المسؤولین عن 
إدارتھ أو أي من العاملین فیھ باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعھ أو 



لأصحابھ جرم التھریب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معینة أو محصورة 
أو خاضعة لرسوم باھظة لأكثر من مرتین وإلى حین إجراء التسویة الصلحیة أو 

تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة بخصوصھا ویكون القرار قابلا للطعن لدى 
  .صدوره محكمة الجمارك البدائیة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ

 
 5المادة 

یعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدعي عام الجمارك) حیثما وردت فیھ 
  .والاستعاضة عنھا بعبارة (المدعي العام)

 
 6المادة 

) من القانون الأصلي بإلغاء كلمتي 198) من الفقرة (أ) من المادة (3یعدل البند (
 .(المستعمل) و(المستعملة) الواردتین فیھ

 
 7دة الما

) من القانون الأصلي بإضافة 206) من الفقرة (ب) من المادة (3یعدل البند (
عبارة (وعلى ان لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة 

 .خاضعة لرسوم باھظة) إلى آخرھا
 

 8المادة 
كم ) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (صدور الح212تعدل الفقرة (أ) من المادة (

البدائي) الواردة فیھا والاستعاضة عنھا بعبارة (اكتساب الحكم القضائي الصادر 
 .بالدعوى الدرجة القطعیة)

 
 9المادة 

 :) من القانون الأصلي ویستعاض عنھ بالنص بالتالي227یلغى نص المادة (
 : 227المادة 

 . تشكل النیابة العامة الجمركیة بموجب قانون تشكیل المحاكم النظامیة
 

 10المادة 
) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ومن ثم إحالتھ 229تعدل الفقرة (أ) من المادة (

   .إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنھ) الواردة فیھا
 

 11المادة 



 : یعدل القانون الأصلي على النحو التالي
 .) منھ234والمادة (  )233أولا: بإلغاء نصي الفقرتین (أ) و(ب) من المادة (

) والاستعاضة عنھ بالنص التالي 233ثانیا: بإلغاء نص الفقرة (ج) من المادة (
 :واعتباره نصا للمادة

 
 : 233المادة 

لا یؤثر تنفیذ الحبس في حق الدائرة بالرسوم والغرامات المترتبة على المخالفین او 
  المسؤولین عن التھریب

الغرامات الجمركیة المحكوم بھا في جمیع الاحوال وبالمصادرات المقررة وتعتبر 
  .بمثابة تعویض مدني للدائرة وتحصل بالطریقة التي تحصل بھا الأموال العامة

 
 12المادة 

) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فیھا الفقرة (أ) منھا 244تعدل المادة (
 :وإضافة الفقرة (ب) إلیھا بالنص التالي

شركة أو تركة أو وكیل تفلیسة أو الاعسار وفق مقتضى  ب. على كل مصف لأي
الحال أو أي شخص مسؤول عن أي تصفیة مشابھة أو تسویة من أي نوع أن یبلغ 

المدیر خطیا ببدء إجراءات التصفیة أو بشھر الافلاس أو الإعسار أو أي إجراءات 
حال  أخرى حسب مقتضى الحال لبیان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبیتھا وفي

التخلف عن ذلك یعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولا مسؤولیة مباشرة 
وشخصیة عن دفع تلك المبالغ وفق أحكام ھذا القانون على أن لا یعفي ھذا الحكم 

الورثھ من دفع تلك المبالغ من أي أموال منقولة أو غیر منقولة آلت إلیھم من 
 .التركة
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